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الإجراءات :

سمبرالتاسع من خ ـــبتار الأمانةَ العامة م2014سنة د فة هذه الدعو ، أودع المدعي صح
مة الدستورة عدم دستورة للمح م  ) من ، طالًا الح قانون رقم ) من25المادة (الفقرة ( المرسوم 

ة2010) لسنة 48( ة 242و241/8(تینوالماد، بإصدار قانون الخدمة المدن ) من اللائحة التنفیذ
ة الصادر  س مجلس الوزراء رقملقانون الخدمة المدن ام م 2007) لسنة 37(قرار رئ ، لمخالفتها أح

، وإلزام المدّعى علیهم ) من الدستور31) و(20(، ) 18(، )13(، ) 9(، ) 4(، ) 2(المواد
.المصروفات والأتعاب

م  رة طلب فیها الح ا الدولة مُذ م ممثـــل جهاز قضا لانتفاء ،قدَّ عدم قبول الدعو أولاً : 
مع إلزام رافعها الرسومالمصلحة . وثانًا : برف .ض الدعو

رة وقدَّ  یل المدعي مذ لائحة دعواه .بردّ م و اته الواردة  طل م له  ه ، وطلب الح

م  الح مة النط محاضر الجلسات ، وقررت المح على النحو المُبیّن  ونُظِرت الدعو
بجلسة الیوم .

مة : المح

.د الاطلاع على الأوراق والمداولةع

وسائر الأوراق–وحیث إن الوقائع  فة الدعو في أن تتحصّل-على ما یتبیّن من صح
رقمالمدّعي قد أقام قِبَل المدعى علیهم ة 4/5934/2013/2(، الدعو المدن مة الكبر ) أمام المح

م، طالً بدائرة إدارة ضمّ ملف خدمة المدّعي لاستجلاء : ، أولاً ا الح وقبل الفصل في الموضوع 
اب وقفه عن العمل حقّه ،أس م بإلغاء قرار وقف : ا وثانً ، والوقوف على القرارات التي صدرت  الح
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ن مع ما یترتّب عن ذلك من آثار مع إلزام المدّعى علیهممالمدّعي عن الع أن لم  اره  ل واعت
.المصروفات والأتعاب

 ، موجب لائحة خلُص فیها وأثناء نظر الدعو اته  : م إلى طلب الحعدّل المدعي طل

التأدیبيقرار وقف المدّعي عن العمل و بإلغاء قرار:أولاً  غیر الطر ارهما فصله عن العمل  واعت
ونا .أهمّها عودة المدعي إلى عملهعن ذلك من آثارمع ما یترتّب أن لم 

ضً :اوثانً  أن یؤدوا إلى المدعي مبلغ ثلاثین ألف دینار تعو الأضرار ا عن بإلزام المدعى علیهم 
قافه ع ة التي أصابته جرّاء إ ة والأدب غیر الطن العمل وفالماد التأدیبيصله  دون من ر

المصروفات والأتعابمشروعسائغ و سبب  .، مع إلزام المدعى علیهم 

جلسة الإدارة و مة الكبر الجلسات أمام المح مت م28/5/2014تداولت الدعو ، ح
مة برفض الدعو وإلزام رافعها المصارف والأتعاب.المح

الاستئناف رقم طر ه  ) لسنة2746(وإذ لم یرتض المدّعي هذا القضاء فقد طعن عل
) من المادة (2014 عدم دستورة الفقرة ( قانون رقم 25، ودفع في لائحة استئنافه  ) من المرسوم 

ةم2010) لسنة 48( ) من اللاّئحة 242) و(241/8تین (، والمادّ ، بإصدار قانون الخدمة المدن
س مجلس الوزراء رقم ( قرار رئ ة الصادرة  ة لقانون الخدمة المدن ، وهي 2007) لسنة37التنفیذ

) لسنة51) من قرار مجلس الوزراء رقم (41ف في ظلّها، والمادة (التي صدر قرار فصل المستأنِ 
ة2012 قانون رقم( لقانون الخدمة المد، بإصدار اللاّئحة التنفیذ المرسوم  ة الصّادر  ) لسنة48ن
ة التطبی2010 . ، على فرض أن هذه الأخیرة هي واج

جلسة  ة الدفعم25/11/2014و ة جد ا المدن مة الاستئناف العل ، وصرّحت ، قدّرت مح
مة الدستورةبف للمستأنِ  بذلك أمام المح .، فأقام دعواه الماثلةرفع دعو
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ا الدولة إنّ وحیث  لاستفادة المدعي من النصّ الطعین قد دفع جهاز قضا عدم قبول الدعو
س مجلس الوزراء رقمعلى سند من القول مؤداه أن المدعي قد عُ  قرار سمو رئ فته  ) 25(ین في وظ

شغل هذا المنصب قبله2010لسنة ان  التالي فقد تم فصل هذا ، بتعیینه مدیرا بدلا ممن  ، و
التأدیبي الأخیر  فتهغیر الطر مصلحة المدعي في انتفاءُ ما مؤداه، عند تعیین المدعي بوظ

ا النص الطعین الماثلة الطعن الماثل لاستفادته من مزا عدم قبول الدعو م  ما یتعیّن معه الح  ،
.لانتفاء المصلحة

مة من أن شر  ه قضاء هذه المح ما استقر عل المصلحة في وحیث إن هذا الدفع مدحوض 
لازم لقبولها الدستورة وهو شر بین المصلحة في الدعوالدعو ا ون ثمّة ارت ، مناطُه أن 

ین المصلحة في عدم الدستورة و ة التي أثیر فیها الطعن  الدستورةالموضوع ، على نحوٍ الدعو
ات المون معه الفصل في المسألة الدستورة لازمً  طة بهاا للفصل في الطل ا ا أو جزئً لً رت

مة الموضوع عد المطروحة على مح ز القانوني للطاعن في النزاع الموضوعي  حیث یتغیّر المر  ،
ه قبلها ان عل الدستورة عمّا  اجتماع شرطینالفصل في الدعو أن : لهما ، أوّ ـ ولا یتم ذلك إلا 

اشرً ا واقعً قوم الدلیل على أن ضررً  ها لحِا وم النصّ الطعین عل ، ومنفصلاً المدعي جرّاء تطبی
ه إلى النصّ : ، وثانیهما للدستورعن مجرّد مخالفته ون هذا الضّرر عائدا في مصدره وسب أن 

ه س ضررً و ، المطعون عل .ا أو منتحلاً ا متوهّمً ل

قانون رقم (25المادة (وحیث إن ) من المرسوم  قانون بإصدار ، م 2010) لسنة 48/
ة تنص على أنه ة((: الخدمة المدن اب التال ) الفصل :تنتهي خدمة الموظف لأحد الأس (الفقرة 

ة  التي تحددها اللائحة التنفیذ التأدیبي وفقًا للحالات والضوا ذلك دون إخلال ، و غیر الطر
ام القوانین والأنظمة المقررة لذلك  ) 37ر مجلس الوزراء رقم () من قرا241/8وتنص المادة (، ))أح

القانون رقم ( ة الصادر  ة لقانون الخدمة المدن على ، م 2006) لسنة 35بإصدار اللائحة التنفیذ
ة (فقرة ((: هـــــأن اب التال من 8تنتهي خدمة الموظف لأحد الأس التأدیبي لأ غیر الطر ) الفصل 

اب المنصوص علیها في المادة ( م))لائحة ) من هذه ال242الأس ) منها 242ا تنص المادة (ــــ. 
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التأدیبي متى صدر مرسوم أو أمر ملكي أو قرار ((على أنه :  غیر الطر یجوز فصل الموظف 
فة التي  مهم في ذات الوظ ا ومن في ح س مجلس الوزراء بتعیین أحد شاغلي الوظائف العل من رئ

ل قاطع إلى نقله أو تعیینه في ، وذلك ما لم یتضح اتجاه الجهة اشغلها الموظف  ش ة  وم لح
فة أخر .))وظ

طلان القرار رقم ( م ب ة یدور حول طلب الح الموضوع ) 69وحیث إن النزاع في الدعو
س مجلس الوزراء2012لسنة  التأدیبي، الصادر عن سمو رئ غیر الطر فصل المدعي   ، ،

ضا إلى المواد الطعینةالصادر استنادً  ان مع التعو اشرة سالفة الب ة الم ، فإن المصلحة الشخص
الدستورة الماثلة في الدعو عدم دستورة النصوص المطعون للمدعي تتحقّ م  ان أن الح حس  ،

ة الق له الترض حق ة و اته الموضوع س على طل ةعلیها ینع غدو من ثمّ دفعُ .التي ینشدهاضائ و
ا النصوص الطعینة لاستفادة المدعي من مزا عدم قبول الدعو ومة  ة ذلك ا، متهاترً ممثل الح . آ

الحقوق التي یدعیها الطاعن إنما  س مجلس الوزراء یأن الإخلال  رتدّ إلى صدور قرار سمو رئ
اتها، استنادا إلیها2012) لسنة 69رقم( غدوإنفاذا لمقتض المصلحة متوافرً ، مما  .او معه شر

ة 2012) لسنة 51القرار رقم (صدورُ مما سبوحیث إنه لا ینال  ، بإصدار اللاّئحة التنفیذ
قانون رقم ( المرسوم  ة الصادر  أغسطس 28، بتارخ 2010) لسنة48لقانون الخدمة المدن

ةم2012 الجردة الرسم ها من الیوم التالي لتارخ ب، والتي عُمل م6/9/2012بتارخ ، المنشور 
نصّ في المادة الثالثة من مواد الإصدار على أن ة لقانون ((:النشر، والذ تلغى اللاّئحة التنفیذ

القانون رقم ة الصادر  القرار رقم (2006) لسنة35(الخدمة المدن ، 2007) لسنة 37، والصادرة 
ام اللاّ  م یخالف أح ل ح ة المرافقة لهذا القرارما یلغى  مة .))ئحة التنفیذ ذلك أن قضاء هذه المح

عدم إقد استقرّ على أن  حول دون النظر والفصل في الطعن  ه لا  لغاء النصّ التشرعي المطعون عل
علیهم ذلك النصّ خلال فترة نفاذه مقتضاهدستورته من قِبل من طُبِّ ة ، وترتّبت  النس ة  آثار قانون

الماثلة،إلیهم التالي قبول الدعو .ما یتعیّن معه 
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مة قد اطّرد على أن نطاق الدعووحیث إنه عن نطاق الدعو ، فإن قضاء هذه المح
مة الموضوع وفي الحدود التي تقدر  أمام مح عدم الدستورة المبد الدستورة یتحدّد بنطاق الدفع 

أبداه المدعيإ. وإذ فیها جدیته الماثلة- نّ الدفع الذ مة الموضوع-في الدعو ، أمام مح
ة 25(نصبّ على نصّ المادةا، قد والتصرح له بإقامة دعواه الدستورة ) من قانون الخدمة المدن /

قانون رقم ( المرسوم  ) من اللاّئحة 242) و(241/8(، والمادتین2010) لسنة 48الصادر 
القانون رقم (التنفی ة الصادر  ة لقانون الخدمة المدن س ،2006) لسنة35ذ قرار رئ والصادرة 

الماثلة یتحدّد في هذه المواد2007) لسنة 37(مجلس الوزراء رقم .، فإن نطاق الدعو

أن قضت بجلسة  مة سب ة رقمم21/12/2015وحیث إنّ هذه المح ، في القض
ة) 13) لسنة (4/2014(د/ طعنً قضائ ) من قانون 25ة (نصّ المادا على ، برفض الدعو /

ة رقم ة لقانون 242() والمادة241/8(، والمادة2010) لسنة48(الخدمة المدن ) من اللاّئحة التنفیذ
القانون رقم ( ة الصادر  ة2006) لسنة35الخدمة المدن م في الجردة الرسم العدد، ونشر هذا الح

.م31/12/2015خ تارب) 3242(

مة ((:) من الدستور تنص على أن106(الفقرة الأولى من المادةوحیث إنّ  تنشأ مح
حدّدها القانون  أمر ملكي لمدة  عیّنون  س وستة أعضاء  ة دستورة ، وتختصدستورة من رئ مراق

ما قضت الفقرة الأولى من المادة ())القوانین واللّوائح قانون رقم 31،  لسنة )27() من المرسوم 
مة ا2002 أنّ ، بإنشاء المح مة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورة ((:لدستورة  ام المح أح

ع سلطات الدولة وللكافة ة خلال خمسة عشر یو تكون ملزمة لجم ا على مً ، وتنشر في الجردة الرسم
الدستورة ش،))لأكثر من تارخ صدورهاا ة ا غیرُ نً أومعنى ذلك أن للدعو العاد شأن الدعاو

عدم دستورته م  ة تستهدف الطعن في النصّ القانوني ابتغاء الح ان أن الخصومة فیها عین .حس
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عدم دستورة نصّ تشرعي أو  مة الدستورة  ام الصادرة عن المح تقرربوتكون الأح
ع جهات القضاء ان31المادة (عملاً ،دستورته ملزمة لجم ة ) آنفة الب غ علیها الحج التي تس

شأنها التي صدرت  قتصر أثرها على الخصوم في الدعاو ، بل ینصرف هذا الأثر إلى المطلقة فلا 
مة الدسالكافّة للمح شأن عدم دستورة نصّ سب ة  تال تورة القضاءُ ، فإذا ما أثیر طعن في دعو

انت هذه عدم دستورته ع العیوب وأوجه العوار،  التالي من جم ، أو بتقرر دستورته وسلامته 
قة الفصل في المسألة الدستورة محلّها غیر مقبولة لسا رة التفسیرة الدعو . وهو ما أكدته المذ

ضاحها لنصّ المادة ( .) منه106للدستور المعدّل في معرض إ

الماثلة هو الفصل في دستورة المادة (لمّ و  ان المستهدف من الدعو ان ذلك و ) 25ا  /
قانون رقم ( المرسوم  ة الصادر  ) 241/8(، والمادتین2010) لسنة 48من قانون الخدمة المدن

القانون رقم (242و( ة الصادر  ة لقانون الخدمة المدن ، 2006) لسنة35) من اللاّئحة التنفیذ
س مجلس الوزراء رقموالصاد قرار رئ مة الدستورة أن 2007) لسنة 37(رة  للمح . وقد سب

انه.  على ما سلف ب أن قضت برفض الدعو الماثلة  حسمت المسألة الدستورة المثارة في الدعو

ان مقتضى نص المادتین ( قانون 31) و(30و ،2002) لسنة 27قم (ر ) من المرسوم 
مة الدستورة إب ام الأنّ نشاء المح ة وغیر قابلة للطعنمأح مة وقراراتها نهائ مة ح ام المح ، وأن أح

ع سلطات الدولة وللكافّة ، وتنشر في وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورة تكون ملزمة لجم
انهخ صدورهار ا على الأكثر من تاخمسة عشر یومً لالــــة خـــــــدة الرسمیــــــــالجر حس فصلاً قولاً ا، 

لاً  قبل تأو انتولا تعقیً لا  جهة  ه مرة ا من أ ة تحول بذاتها دون المجادلة ف عدُ حج ، وهي 
عدم أخر م  ما یتعیّن معه الح الفصل في المسق.  لسب .لة الدستورة محلّهاأبول الدعو

اب :فلهذه الأس

عدم قبول  مة  مت المح .، وألزمت المدعي المصروفاتالدعوح


